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الافتتاحية

السياسات عن ظاهرة عالمية مرتبطة 
بما أصبح يسمى بـ"أزمة الديمقراطية 

التمثيلية"، وفسرها بـ"نهاية نموذج الأحزاب 
السياسية بالشكل الذي كنا نعرفه في 

السابق"، مؤكدا أن ما يقع في المملكة ليس 
"ميزة مغربية"، لكن المثير، في الدراسة، 

وربما كانت هذه "ميزة مغربية"، هو الثقة 

الكبيرة في الأمن، وأكثر من ذلك في الجيش، 
والتي فسرها مصباح  بـ"غريزة البقاء". 
ومهما يكن من أمر، فلا بد لمؤسسات 

البلاد أن تستعيد ثقة المغاربة، لأنهم غاية 
وجودها أصلا، وعليها أن تعض غريزيا، 

n ...بالنواجذ، على بقائها هي أيضا

لم يعد خافيا أن أغلب المغاربة لم يعودوا 
يثقون في العديد من مؤسساتهم، خصوصا 

الأحزاب السياسية وما ينبثق عنها من برلمان 
وحكومة، حتى وإن رفعت الشعار الذي 
كان مغريا، وربما فقد بريقه من كثرة ما 

لاكته الألسن، وهو محاربة الفساد. إنه واقع 
ملموس تعيه أعلى المؤسسات في البلاد، 

وعبرت عنه، في مناسبات مختلفة، ولم تزد 
دراسة المعهد المغربي لتحليل السياسات عن 

تأكيده وبالأرقام.
الدراسة، التي تجدون أهم نتائجها، إلى 

جانب حوار مع محمد مصباح، مدير المعهد 
الذي أنجزها، في ملف العدد الأسبوعي 

لـ"تيلكيل عربي" الذي بين أيديكم، قدمت 
أرقاما صادمة عن فقدان ثقة المغاربة في 

العديد من مؤسساتهم، وخصوصا منها تلك 
التي ترمز إلى الديمقراطية التمثيلية، فضلا 
عن القضاء، لذا لا يجب المرور عليها مرور 
"الكرام"، بل يجب استخلاص الدروس منها 

في فترة تقبل فيها المملكة على إعداد نموذج 
تنموي جديد.

يتحدث مدير المعهد المغربي لتحليل 

لا بد لمؤسسات البلاد أن تستعيد 
ثقة المغاربة، لأنهم غاية وجودها 

أصلا، وعليها أن تعض غريزيا، 
بالنواجذ، على بقائها.
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أمن

كشفت الحكومة الجزائرية عن 
مخطط لاختطاف أجانب من 

مخيمات تندوف وشرق الجدار 
الأمني الرملي، داعية بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء "المينورسو" 
إلى اتخاذ جملة من الإجراءات 

الاحترازية. هذه التحذيرات 
دفعت إسبانيا إلى دعوة مواطنيها 

لمغادرة المخيمات بشكل عاجل.

الاقتضاء، تحت الحراسة العسكرية، مع 
 "احترام الإجراءات والبروتوكولات الجاري

بها العمل".
في السياق ذاته، حثت إسبانيا اليوم الاثنين 

مواطنيها على "مغادرة مخيمات تندوف في 
أسرع وقت ممكن" بسبب "عدم الاستقرار 

المتزايد في شمال مالي وكذا زيادة نشاط 
الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن في 

المنطقة". وأكدت وزارة الخارجية والاتحاد 
الأوربي والتعاون الإسبانية التي كانت قد 
حذرت يوم الأربعاء 27 نونبر المواطنين 

الإسبان من زيارة مخيمات تندوف التي 
تقع فوق التراب الجزائري في مذكرة عاجلة 

أن بعثة "المينورسو" "تحذر من خطر وشيك 
متمثل في عمليات الاختطاف والهجمات 

الإرهابية ضد المواطنين الإسبان الذين 
يتواجدون في مخيمات تندوف".

وفي نفس السياق شددت مارغاريتا روبلس 
وزيرة الدفاع الإسبانية على أن "منظمة 

الأمم المتحدة وحتى الجزائر  أكدتا 
التحذيرات وحالة التأهب ضد الإرهاب 

التي أصدرتها الحكومة الإسبانية".
وأكدت مارغاريتا روبلس في تصريح 

للصحافة أن "هناك تهديدات حقيقية 
ومؤكدة ضد مصالح ومواطني إسبانيا في 
هذه المنطقة"، مشيرة إلى أن 'التحذيرات 
التي أصدرتها الحكومة الإسبانية  لا تمليها 

أسباب سياسية أو مؤامرات غير موجودة". 
وقالت المسؤولة الإسبانية إن 'الأمر يتعلق 

بتهديد إرهابي حقيقي في منطقة تعرف 
n ."تزايد الخطر الإرهابي بشكل كبير

وتأتي هذه التوصيات من الحكومة الجزائرية 
على أساس "معلومات حول الإعداد 

لاختطاف أجانب في مخيمات اللاجئين 
والمناطق الموجودة شرق الجدار الرملي في 
إطار مخطط إجرامي لاستهداف  المصالح 

الإسبانية في المخيمات"، تقول الحكومة 
الجزائرية في رسالة إلى "المينورسو"، نقل 
مضامينها موقع "كل شيء عن الجزائر".

حظر التجوال على الجميع
وأوصت الحكومة الجزائرية بوقف أي حركة 

بعد العاشرة ليلا )بداية حظر التجوال(، إلا 
في حالات الاستعجال، على أن يتم ذلك، عند 
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جانب من مخيمات 
تندوف.



عدالة

4 تيلكيل عربي من 6 إلى 12 دجنبر 2019

يطالب المدعي العام بعقوبة السجن لمدة 
اثني عشر عامًا للمغربي صاحب القارب 

الخشبي الذي غرق، قبل عام، على شواطئ 
كانوس دي ميكا بقادس بإسبانيا، مما 

تسبب في وفاة 22 مهاجرا كانوا مسافرين 
على متنها، في واحدة من أكبر مآسي الهجرة 

السرية وقعت في السواحل الإسبانية في 
السنوات الأخيرة.

مهاجران هالكان بدون هوية
"ونتيجة لعدم وجود سترات النجاة أو 

العوامات وعدم توفر أي مشاعل كهربائية 
أو معدات راديو يمكن أن تحذر من 

الارتطام، لقي 22 مهاجراً حتفهم في هذا 
الحدث، وألقيت جثتهم بشواطئ كانوس 

دي ميكا بين 5 و20 نونبر 2018، الذين تم 
تحديد هوايتهم، باستثناء اثنين منهم.

واتهم المدعي العام "طارق" بجريمة ضد 
حقوق المواطنين الأجانب و22 جريمة قتل 

غير متعمد.
وبالنسبة للجريمة الأولى، طلب عقوبة 

السجن لمدة 8 سنوات، وبالنسبة للـ22 
جريمة قتل غير العمد، طلب عقوبة السجن 

لمدة 4 سنوات، وهي العقوبة القصوى 
التي يمكن المطالبة بها، وفقا لمصادر النيابة 

n .العامة

)الإسبانية( بطريقة سرية، عبر موقع 
حدودي غير مؤهل يتخطى مراقبة وصول 

السلطات ومن ثم ينتهك تشريعات الهجرة 
الإسبانية".

وحسب المصدر ذاته ، فإن القارب 
كان مكتظا، ولم يقدم فيه المدعى عليه 
"للمهاجرين لا الطعام ولا الشراب و لم 

يزودهم بتدابير السلامة مثل سترات النجاة 
أو العوامات"، التي لم يتمكن من بعضها إلا 

مهاجرون قلائل. كما لم يكن للقارب "أي 
إجراءات أمنية مثل السونار أو أجهزة الراديو 

أو الكشافات أو المشاعل".
وبعد رحلة استغرقت حوالي 30 ساعة 

وعندما وصلوا إلى الساحل الإسباني، على بعد 
150 مترا فقط من ساحل كانوس دي ميكا، 

اصطدم القارب ببعض الصخور وبدأت المياه 
في الدخول إليه، فقفز المهاجرون إلى البحر...

يطالب ممثل الادعاء العام بفتح محاكمة 
علنية ضد صاحب "الباطيرا"، وهو مغربي 

اسمه "طارق"، يتوفر على وثائق وهو بدون 
سجل جنائي ولا يزال في الاعتقال الاحتياطي. 

ينجو مع 22 مهاجرا ويهلك
22 آخرون

وكان طارق أحد الناجين الـ22 من هذا 
الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من 

يوم 5 نونبر من العام الماضي، عندما تحطم 
القارب الخشبي القديم الذي كان يقوده 
بعد تصدعه لارتطامه بالصخور على بعد 

أمتار قليلة من ساحل قادس.
وأوضح المدعي العام في رسالة، تمكنت وكالة 

الأنباء الإسبانية "إيفي" من الوصول إليها، 
أن القارب غادر يوم السبت 3 نونبر 2018 
الساحل المغربي وعلى متنه ما بين 40 و50 

شخصًا، من بينهم 31 شابا من مدينة سلا.
ووفقًا لما ذكره المدعي العام، حسب ما 

نقلته "إيفي"، أن "المدعى عليه كان يهدف 
إلى إدخال المهاجرين إلى الأراضي الوطنية 
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القارب الذي كان يقوده "طارق" وهلك فيه 22 مهاجرا سريا.



الملف

أعد المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة أنجزها حول "مؤشر الثقة وجودة المؤسسات"، كشفت عدم 
رضى المغاربة عن البرلمان الأحزاب السياسية وجهود الحكومة في محاربة الفساد وفي القضاء وعموم الاتجاه 

العام في البلاد. في المقابل، كشفت الدراسة عن نتائج مثيرة تبين أن المغاربة يثقون أولا في أسرهم، كما 
يثقون في الأجهزة الأمنية وفي الجيش...

الملف أعده الشرقي لحرش
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دراسة.. 
البرلمانيون وأعضاء الحكومة 
يرددون الشعار الوطني.
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قدم المعهد المغربي لتحليل 
السياسات، الثلاثاء 03 دجنبر 

2019 بالرباط، النتائج 
الأولية لدراسة علمية أنجزها 

حول "مؤشر الثقة وجودة 
المؤسسات"، كشفت عدم 
رضى المغاربة عن البرلمان 

وجهود محاربة الفساد 
والوضع الاقتصادي.

وتعتبر الدراسة أن هذا الوضع يسلط 
الضوء على النقص الكبير في المعرفة ومتابعة 

المواطنين لمؤسستهم السياسية، والمفاهيم 
الخاطئة لديهم حول دورها وصلاحياتها.

 الثقة في مؤسسات الدولة
تشير الدراسة إلى أن المؤسسات السيادية 
غير المنتخبة لازالت تتمتع بمعدلات ثقة 
أعلى بكثير لدى المغاربة، خاصة الشرطة 
والجيش، لكن هذه الثقة تنخفض حينما 
يتعلق الأمر بالقضاء. ويبلغ مستوى الثقة 

فقط من المستطلعين عبروا عن ثقتهم في 
البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة في هذه 

المؤسسة.
 كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف 
المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى 

عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على 
وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.

وتشير الدراسة أن 10 في المائة من المبحوثين 
فقط استطاعوا تسمية رئيسا البرلمان، كما 

استطاع حوالي الربع منهم فقط تسمية 
عضو برلماني واحد. 

عدم الرضى 
تشير دراسة المعهد المغربي لتحليل 

السياسات إلى أن 69 في المائة من المبحوثين 
عبروا عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد. 

وهو ما يكشف عن درجة عالية من الشك 
والقلق لدى المغاربة فيما يتعلق بالمستقبل، 

كما أعربت نصف العينة من المغاربة أنها 
غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى 

حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود 
الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة، 
وفي نفس الوقت تعتبر منظمات المجتمع 

المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في 
المغرب.

ضعف الثقة في البرلمان
 تكشف الدراسة عن أزمة عميقة بين 

البرلمان والمواطنين حيث أظهرت أن %32,7 

الحكومة والبرلمان 
يعانيان من فقدان 

ثقة المغاربة.
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المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو 
أكثر. كما تم ضمان الطابع التمثيلي للعينة 
من خلال طريقة الحصص )الجنس والعمر 

والمنطقة الجغرافية( وفقًا لهيكل السكان 
المغاربة، كما أعدته المندوبية السامية 

للتخطيط.
كما تمت الاستعانة بتقنية المقابلة الفردية 
المعمقة من خلال أسئلة شبه موجهة مع 

23 مشارك )ة( من مدن الدار البيضاء 
والرباط ومراكش، وتضم عينة متنوعة تأخذ 
بعين الاعتبار المناصفة بين الجنسين والتنوع 

السوسيو-اقتصادي والمهني. 
وقد دامت المقابلة حوالي 60 دقيقة تقريبا 

لكل مشارك، بحسب معدي الدراسة. 
كما تم إنجاز مقابلات فردية معمقة 

مع سبع نائبات ونواب برلمانيين وإداري 
واحد في مجلس المستشارين، فضلا عن 

تنظيم 3 مجموعات بؤرية ضمت حوالي 
16 مشاركًا في المجموع، خُصصت واحدة 

لرجال أعمال، والثانية للنقابات العمالية، أما 
الثالثة فشملت منتخبين محليين وناشطين 

n .سياسيين

في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة 
الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19,4 

بالمائة. 
في السياق ذاته، لا ينظر المغاربة إلى 

الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى 
على أنهم جديرين بالثقة، حيث تصل 

النسبة إلى حوالي 25 بالمائة من المغاربة 
الذين عبروا عن ثقتهم في هذه الفئات.

عينة متنوعة
كشف المعهد أن الدراسة مزجت بين 

تقنيات البحث الكمي والكيفي، حيث أجري 
التحليل الكمي على عينة من 1000 شخص 

خلال شهر أكتوبر 2019، يمثلون السكان 

78 بالمائة على التوالي للشرطة، و83,3 
بالمائة بالنسبة للجيش، بينما تنخفض 

مستويات الثقة بالنسبة للقضاء حيث تصل 
النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.

الأسرة أولا
وكشفت الدراسة أن المغاربة يثقون أولا 
وقبل كل شيء بأسرهم المباشرة، كما في 

آبائهم وإخوتهم. ولا تزال الأسرة النووية 
أو الصغيرة هي المؤسسة الاجتماعية التي 

تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، 
بحوالي 95,2 بالمائة من المغاربة الذين 
عبروا أنهم يثقون في الأسرة إما بشكلٍ 
كبير أو متوسط. وعند توسيع النطاق 
ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة 

نسبيًا إلى 77,2 بالمائة. ولا يثق المغاربة 
تجاه بعضهم البعض، حيث يعتقد 45 

بالمائة من المبحوثين أن الناس لا يثقون في 
بعضهم البعض، كما عبر 42,9 في المائة من 

المبحوثين أنهم لا يثقون في باقي المغاربة.
ولا يثق المغاربة بمستويات عالية في 

الغرباء، بمن فيهم الجيران. كما لا يثقون 

قلة قليلة من 
المغاربة من يعرفون 

حتى من يرأس 
البرلمان.

لا تزال الأسرة الصغيرة هي المؤسسة 
الاجتماعية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة 

لدى المغاربة، بحوالي 95,2%.
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التي نعلم أن جزءا كبيرا منها له ارتباطات 
سياسية. ألا يمثل ذلك تناقضا؟ ما الذي 

يجعل المغاربة يثقون في الجمعيات؟
الثقة في الأحزاب هي الأقل في الدراسة 

التي قمنا بإنجازها، وأيضا في كل الدراسات 
السابقة المماثلة، بحيث لم تتجاوز النسبة 

23 في المائة من مجموع المستجوبين، 
بالمقابل يعتقد نصف المغاربة أن جمعيات 

المجتمع المدني جديرة بالثقة. بالمناسبة 
هذه الظاهرة؛ أي تراجع الثقة في الأحزاب 

السياسية ليست ميزة مغربية، وإنما 
أصبحت اليوم ظاهرة عالمية مرتبطة بما 

أصبح يسمى بأزمة الديمقراطية التمثيلية، 
يمكن تفسيرها بنهاية نموذج الأحزاب 
السياسية بالشكل الذي كنا نعرفه في 

السابق.
ففي أنظمة ديمقراطية عريقة، تراجعت 

مكانة الأحزاب السياسية لصالح شخصيات 
وتيارات شعبوية. التفسير المحتمل هو 

أن الأحزاب السياسية لم تعد تلعب دور 
الوسيط بين الدولة والمجتمع، وهذا 

يظهر أساسا في رفض عدد من الحركات 
الاجتماعية لأي دور للأحزاب السياسية في 

الوساطة بينهم وبين الدولة، وهذا ظهر 
مثلا في احتجاجات الريف وجرادة وغيرها، 

حين رفض المتظاهرون أي دور للأحزاب 
السياسية في الوساطة بينهم وبين الدولة.

بالمقابل لا ينظر للجمعيات بنفس الدرجة 

رضاها بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي، 
إلا أنهم في الوقت نفسه، غير راضين عن 

جهود الحكومة في مكافحة الفساد، بالإضافة 
إلى ثقتهم الضعيفة في الخدمات العمومية، 

لا سيما الصحة والتعليم، حيث تظهر 
نسب الثقة متدنية جدا في قطاعي الصحة 

والتعليم العمومي.
من خلال المقابلات التي أجريناها مع 

المواطنات والمواطنين، لا يبدو أنهم مقتنعون 
بأن الحكومة قادرة على حل هذه المشاكل، 

وهو ما يرفع قلقهم اتجاه المستقبل.
لا يثق المغاربة في الأحزاب السياسية، 

بينما يثقون في جمعيات المجتمع المدني 

حسب النتائج الأولية للدراسة التي قدمتهم 
نتائجها الأولية، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، 

حول مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، فإن 
69 من المبحوثين عبروا عن قلقهم بشأن 

الاتجاه العام للبلاد. أين يتجلى هذا القلق؟ 
وما تفسيره؟

فعلا لمسنا من خلال هذه الدراسة الميدانية 
التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات 
أن هناك قلقا لدى فئات واسعة من المغاربة 

بخصوص المسار العام للبلاد في السنوات 
الأخيرة. يتجلى هذا القلق أساسا في الخوف 

من المستقبل الذي يبدو ضبابيا بالنسبة 
لهم، بالرغم من أن نصف العينة عبرت عن 

محمد مصباح، مدير 
المعهد المغربي 

لتحليل السياسات.

في هذا الحوار، يتحدث 
محمد مصباح، مدير المعهد 
المغربي لتحليل السياسات، 

حول نتائج الدراسة التي 
أنجزها المعهد بخصوص 

مؤشر الثقة في المؤسسات 
المغربية، كما يدلي بوجهة 

نظره من أجل تجاوز 
أزمة الثقة بين المواطن 

والمؤسسات.

مصباح: 



الملف
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النواب البرلمانيون الذين التقينا بهم من 
وجود قيود مؤسساتية ولوجيستيكية تحول 

دون قيامهم بأدوارهم في تمثيل المواطنين 
والتشريع ومراقبة الحكومة.

بالمقابل، ينظر المواطن للبرلمان على أنه 
مؤسسة مغلقة وأن عددا من النواب 

لا يقومون بوظائفهم بالشكل المطلوب 
وينظرون إلى عدد من البرلمانيين على أنهم 

ليسوا جديرين بالثقة بسبب عدم كفاءتهم. 
هناك إجراء واحد كان محط إجماع بين 
جميع المواطنين الذين التقيناهم، وهو 
مسألة تقاعد البرلمانيين، والتي اعتبرها 

المواطنون الذين تحدثنا معهم سببا كافيا 
لعدم الثقة في هذه المؤسسة. أعتقد أنه لو 
تم إلغاء تقاعد البرلمانيين وتسويقه إعلاميا 

يمكن أن يرفع تدريجيا الثقة في هذه 
المؤسسة على المدى القريب. أما على المدى 
البعيد، فهناك حاجة لإصلاحات سياسية، لا 

سيما أن القانون الانتخابي يسمح بدخول 
نخب برلمانية أكثر كفاءة من النخب الحالية.

ورغم كل المجهودات المبذولة في هذا 
المجال، إلا أنها لم تستطع إقناع المواطن 

بجدوى هذه الإصلاحات. أعتقد أن شفافية 
مسار التقاضي مهم جدا للرفع من منسوب 
الثقة، وهذا يقتضي تبسيط وتسهيل مسار 

التقاضي وشفافيته وتقليص التدخل البشري.

لا يعرف أكثر من نصف المغاربة دور 
البرلمان مما يدل على ضعف كبير على 
مستوى التأطير السياسي. من يتحمل 

المسؤولية في نظرك؟
المسؤولية مشتركة، لكن النصيب الأكبر يتجه 

نحو المؤسسة المعنية. من جهة، يشتكي 

لأن المواطن لا يعتبرها السبب في الأوضاع 
الصعبة التي يعيشها، بل ربما قد ينظر 

إليها، لا سيما الجمعيات الخيرية وجمعيات 
القرب، بكونها على الأقل تلعب دورا في 
توفير بعض الخدمات وإن كان محدودا.

في الوقت الذي انصبت مطالب الحقوقيين 
والأحزاب الوطنية إبان حراك 20 فبراير 

على ضرورة إعادة الاعتبار للفاعل السياسي 
والتقليص من هيمنة القطاعات السيادية، 
نجد أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة 
تحظى بثقة أكبر لدى المواطنين ما تفسير 

ذلك؟
التفسير الأقرب في نظري هو أن الثقة 
المرتفعة في المؤسسات السيادية )مثل 

الجيش والشرطة(، مقابل تراجع الثقة في 
الفاعل الحزبي يعكس أزمة الديمقراطية في 

العالم العربي، حيث مازال المواطن ينظر 
إلى هذه المؤسسات باعتبارها الملاذ الأخير، 

وغيابها يعني بالنسبة لعدد كبير من 
المواطنين انتشار الفوضى. المشكل ليس هو 
ارتفاع الثقة في المؤسسات الأمنية، لأنه في 

عدد من الدول الديمقراطية العريقة هناك 
نسبة عالية من الثقة في هذه المؤسسات، 
ولكن عندما يصبح طموح المواطن الأكبر 

هو تحقيق الحد الأدنى من الأمن، فإنه 
يصعب الحديث عن الانتقال الديمقراطي. 

فثقة نسبة كبيرة من المواطنين في أجهزة 
الأمن تعبر عن غريزة البقاء؛ أي أن يبقى 

الإنسان على قيد الحياة، وليس تحقيق ذاته 
بشكل حر واختياري.

رغم استقلال السلطة القضائية إلا أن ذلك 
لم يغير من صورتها لدى المواطنين، بحسب 

نتائج الدراسة، هل يحتاج القضاء إلى 
إجراءات أخرى تعيد الثقة للمواطنين؟

صحيح، فقد نال قطاع العدالة نسبة من 
النقد من طرف المواطنين، سواء في البحث 

الميداني الكمي أو الكيفي. وأهم القضايا 
التي أشار إليها المواطنون ترتبط أساسا 

بنزاهة هذا القطاع وفعاليته. فرغم تأكيد 
الدستور على استقلالية السلطة القضائية 

"لو تم إلغاء تقاعد البرلمانيين 
وتسويقه إعلاميا، لأمكن أن يرفع 

تدريجيا الثقة في هذه المؤسسة على 
المدى القريب".

أكثر من نصف 
المغاربة لا يعرفون 
دور البرلمان.



نسبية وسياقية. بحيث ترتفع وتنخفض 
من فترة ومن منطقة لأخرى. في المغرب، 
يبدو أن هناك ثلاث محاور أساسية يمكن 

الاشتغال عليها.
أولا، هناك حاجة ملحة إلى عملية التنشئة 

السياسية والتربية على المواطنة، وهذا 
دور جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
والسياسية، لا سيما المدرسة والأسرة وثم 

المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ثانيا، من المهم أن تكون هناك سياسة إرادية 

تقوم بتقريب المؤسسات من المواطنين، 
وهذا يظهر أساسا من خلال تسهيل الولوج 

إلى المعلومة والتواصل المكثف والمستمر 
والشفافية.

وثالثا وأخيرا، يبدو أن إصلاحات 2011 
وصلت مداها وأن المغرب مازال يراوح 

مكانه، ومن هنا تظهر الحاجة إلى 
موجة جديدة من الإصلاحات السياسية 
والاقتصادية العميقة؛ عنوانها الكبير هو 

ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع 
n .المستويات والفصل بين السلطة والثروة

يبقى هو إجراءات استرجاع وتعزيز الثقة 
في المسار السياسي. لقد كانت انتخابات 

2016 نقطة تحول أساسية في وعي المواطن. 
فالتراجع عن وعود 2011 قد يدفع المواطن 
إلى التفكير في ردود قد تكون غير عقلانية. 
أظن أنه لا زال هناك بعض الوقت - وإن 

بدأ يضيق- لاستدراك بعض التراجعات التي 
حصلت في السنوات الأخيرة.

 ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها 
من أجل إعادة الثقة في المؤسسات وآليات 

الوساطة؟
ليس هناك وصفة جاهزة قادرة على إعادة 

الثقة في المؤسسات. كما أن الثقة هي مسألة 

ما هي انعكاسات أزمة الثقة في المؤسسات 
على المغرب؟

الثقة هي أهم قيمة في الرأسمال الاجتماعي، 
وهي الرابط الذي يجعل من الاجتماع 
البشري ممكنا، وهي أيضا أهم رأسمال 

يمتلكه الفاعل السياسي، في غيابه لا يمكنه 
شرعنة القرارات والحكم. فمع معدلات ثقة 
مؤسساتية ضعيفة لا يمكن إنجاح أي عملية 

إصلاح اقتصادي أو سياسي، لأن المواطن 
لا ينظر بعين الرضى لمن يحكمونه. ومن 
هنا فإن تراجع منسوب الثقة في العملية 

السياسية والوسائط قد تكون له انعكاسات 
على الاستقرار السياسي نفسه، لأنه سيجعل 

الدولة في مواجهة مباشرة مع الشارع.

كيف تقرأ تعامل الدولة مع هذه الأزمة؟
على الأقل هناك وعي لدى الدولة بوجود 

أزمة في الثقة. فبعض المؤسسات الدستورية 
أشارت لهذا الموضوع بشكل مباشر، كما 

أن عددا من الخطابات الرسمية والسياسية 
تحمل ضمنيا اعترافا بوجود الأزمة. الرهان 

المغرب يعاني 
بدوره من "أزمة 

الديمقراطية 
التمثيلية".

"التراجع عن وعود 2011 قد يدفع 
المواطن إلى التفكير في ردود قد 

تكون غير عقلانية".

الملف
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حوار

لماذا العودة هذه المرة للسوق المالي الدولي؟
هناك عدة أسباب، أولاها يتمثل في إعادة 

ربط الاتصال بالسوق، الذي لا يجب الغياب 
عنه كثيرا، حيث أن المستثمرين هم في حاجة 

للتعرف على اقتصادنا، خاصة أن هناك 
من المستثمرين من توجد ديون في ذمة 

المغرب تجاههم. صحيح أننا نتواصل معهم 
ونستقبلهم، غير أنه كان يتوجب الذهاب 

إليهم من أجل تقديم وتفسير التطورات التي 
يعرفها اقتصادنا.

تعبئة الدين الخارجي والدين الداخلي، 
حيث نحصل على الدين الداخلي عبر سوق 

المناقصات في سوق السندات، والدين 
الخارجي بالتوجه لشركائنا، حيث نحصل على 

قروض من العديد من البنوك مثل البنك 
الدولي والبنك الإفريقي للتنمية؛ ما يعني أن 

السعي للحصول على العملة الصعبة ليس 
أمرا جديدا. غير أن الجديد، نسبيا اليوم،
هو أننا لم نلجأ إلى السوق المالي الدولي

منذ 2014.

يعود المغرب للسوق المالي الدولي، حيث 
أصدر سندات بمليار أورو في الفترة الأخيرة، 

بعدما كان الاقتراض على مدى الخمسة 
أعوام الأخيرة، يأتي، بشكل خاص، من السوق 
الداخلي عبر سندات الخزينة. هل يؤشر هذا 

على تغير في استراتيجية الاقتراض؟
لا يتعلق الأمر بتغيير في الاستراتيجية. 

فاقتصادنا، كما تعلمون، كان دائما في حاجة، 
بعيدا عن الدين، للتوفر على موجودات 
من العملة الصعبة. لقد دأبنا، دائما، على 

أثار لجوء المغرب إلى السوق المالي الدولي، 
حيث طرح سندات بمليار أورو، بسعر 

فائدة غير مسبوق في تاريخ المغرب، 
تخوفات من ارتفاع حجم المديونية 

الخارجية. تخوفات تراها مديرية الخزينة 
والمالية الخارجية غير مبررة بالنظر للتدبير 
النشط للمديونية، معتبرة أن المديونية لا 
محيد عنها من أجل تمويل العجز وتوفير 

العملة الصعبة. ذلك ما تؤكد عليه مديرة 
الخزينة فوزية زعبول وحسن الدز، المدير 

العام بالنيابة المكلف بقطب الدين، وحكيم 
الجواهري، مدير قسم السوق المالي الدولي 

وتدبير المخاطر، في هذا الحوار.

المصطفى أزوكاح

مديرة الخزينة: 
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فوزية زعبول، 
مديرة الخزينة 
بوزارة المالية.
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كانت في حدود 3,5 في المائة في اقتراض 
2014، حيث توقع مراقبون أن تكون 

منخفضة حتى قبل الخروج، ما دفعهم إلى 
الحديث عن خروج على الطريقة الفرنسية 

على اعتبار أن ذلك البلد أصدر سندات 
بعشرة مليار أورو بمعدل فائدة سالبة؟

السوق هو الذي يحدد معدل الفائدة، غير 
أن ما يجب التركيز عليه في هذا الإصدار 

هو هامش المخاطر )Spread( الذي حصلنا 
عليه، والذي يعكس قيمة اقتصاد أي بلد 

ودرجة ثقة المستثمرين. لقد ناهر هامش 
المخاطر 139,7 نقطة أساس. هذا جد مهم.
يجب أن نشير إلى أن معدل الفائدة رهين 
بتصنيف البلد، فالتصنيف الائتماني لبلدان 

مثل فرنسا يأتي في المراتب الأولى، وتلك 
بلدان تصدر سندات بمعدلات جد ضعيفة، 

بينما المغرب بلد صاعد، يجب مقارنته 
ببلدان مماثلة، حيث يتجلى أن الفارق معها 

جد كبير. هناك بلدان مثل ألمانيا والنمسا 
وفيلندا وبلجيكا وفرنسا، تقترض بمعدلات 

سالبة بناقص 0,1 و0,2 في المائة لمدة عشرة 
أعوام، وهناك بلدان تقترض لمدة عشرة أعوام 

بمعدلات إيجابية مثل سلوفاكيا وإيرلندا 
وسلوفينيا والبرتغال وبولونيا وإسبانيا. فبلد 
مثل إيطاليا تقترض بمعدل فائدة في حدود 

1,250 في المائة لمدة عشرة أعوام.

ماذا يعني النقطة التي حصل عليها المغرب 
على مستوى تقييم هامش المخاطر؟

يعكس هامش المخاطر درجة ثقة 
المستثمرين في آفاق الاقتصاد. لا نتعاطى مع 
السوق المالي بنفس الطريقة التي نتعامل بها 
مع بنك دولي للتنمية. فالبنوك تعرف اقتصاد 

البلد، وتدعم مشاريع فيه. إنها مؤسسات 
مهمتها الإقراض ومنظمة لمواجهة المخاطر، 

بينما في السوق المالي نوجد بإزاء مستثمرين 
أكثر حذرا من البنوك الدولية للتنمية، لأنهم 

لا يتوفرون على نفس الوسائل من أجل 
التعاطي مع المخاطر. في 2014، ناهر هامش 

المخاطر 250 نقطة أساس، لأن اقتصادنا في 
تلك الفترة لم يكن يتوفر على نفس المميزات 

الدين التي يجب الوفاء بها. وتجري بلورة 
هذه الاستراتيجية تبعا لمحفظة الدين 

الخارجي، المشكلة بطريقة تجعلها مرتبطة 
بالعملة المغربية من أجل تدبير مخاطر 

الصرف. كان يمكننا إصدار سندات بالدولار، 
غير أننا اخترنا الأورو، لأن شروط السوق جد 

مغرية، كما أننا أردنا تسجيل نقطة في منحنى 
الأورو، وإذا أردنا الخروج إلى السوق أو رغبت 

مؤسسة أخرى في إصدار سندات، ستكون 
اليوم مدعمة بمرجعية لمدة 12 عاما.

لقد كانت شروط السوق مهمة، ولو لم تكن 
كذلك لاخترنا الدولار. لا نستدين كيفما اتفق، 

فهناك وضعية الاقتصاد الوطني ووضعية 
السوق الدولي.

كيف تفسرون مساهمة وضعية السوق في 
تحديد معدل الفائدة في 1,5 في المائة، بعدما 

ويكمن السبب الثاني في وجود مستحقات 
 ،)Tombées( برسم الفوائد وديون سابقة
يتوجب تجديدها، ما يقتضي الذهاب إلى 
السوق الدولي.  ويتجلى السبب الثالث في 

انتهاز لحظة سانحة للتعريف بالمغرب. فهناك 
التصنيف الذي نحصل عليه من وكالات  

التصنيف الائتماني منذ أحد عشر عاما، و لدينا 
استقرار سياسي، يطمئن المستثمرين، كما لدينا 

العديد من الإصلاحات التي أنجزناها.
ويكمن السبب الرابع في ما يوفره السوق المالي 
الدولي من شروط جيدة أردنا الاستفادة منها. 

ويجب أن نشير إلى أنه عند بلورة مشروع 
قانون المالية، جرى تحديد حاجيات التمويل 

الداخلية والخارجية. وحدد التمويل الخارجي 
في 27 مليار درهم في العام الحالي، وهو مبلغ 

لا يمكن تعبئته مرة واحدة، هكذا تمكنا إلى 
غاية نهاية شتنبر من تعبئة مليار أورو من 

مانحين، فالأمر يتعلق بتوزيع على مدى عام، 
حيث يجب تدبير حاجيات الخزينة.

لماذا أصدرتم سندات بالأورو وليس 
بالدولار؟

في كل عام نحدد استراتيجية لتمويل حاجيات 
الخزينة. هناك العجز وهناك مستحقات 

محمد بنشعبون، 
وزير الاقتصاد 

والمالية وإصلاح 
الإدارة، مع مساعديه 

الأقربين.

"نحن لم نذهب من أجل الحصول 
على العملة الصعبة، فقد كان يمكن 

أن نقوم بذلك بطريقة أخرى".
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واستهداف الفئات الفقيرة. ونحن عندما 
نتوجه إلى المستثمرين، نجتمع مع كل واحد 
منهم لمدة ساعة، لكن قبل ذلك، نقدم وثائق 

مصادق عليها من قبل مكاتب محاماة.

كيف تحددون جنسيات المستثمرين الذي 
شاركوا في عملية الإصدار؟

عندما يكون صندوق استثمار له مقر رئيسي 
بلندن، فإن ذلك لا يعني أنه يدبر أموالا 
إنجليزية فقط، فقد يكون مدبرا لأموال 

أمريكية وخليجية أو آسيوية. وقد جاء أولئك 
الذين اكتتبوا واحتفظ بهم من أجل المليار 

أورو من بريطانيا وإيرلندا بنسبة 32 في 
المائة، وألمانيا بنسبة 17 في المائة والولايات 

المتحدة الأمريكية بنسبة 18 في المائة، وفرنسا 
والبنيلوكيس بنسبة 9 في المائة، ومنطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4 في المائة 
وآسيا بنسبة 3 في المائة وسويسرا بنسبة 3 في 

المائة. لقد حصلنا على مستثمرين من عدة 
بلدان، مثل الصين وسانغافورة وهونغ كونغ 

والشيلي وسلوفينيا. تلك محفظة لم يسبق لنا 
أن حصلنا عليها، ما يؤشر على الاهتمام والثقة 

في الاقتصاد المغربي.

لماذا لم يتم تجاوز المليار أورو بالنظر لشروط 
السوق التي تعتبرون أنها كانت مواتية 

والإقبال الكبير من قبل المستثمرين على 
الطرح المغربي؟

أنهم كانوا يعلمون أن المغرب يشكل واحة 
استقرار في المحيط الذي يوجد به.

ما هي الإصلاحات التي تساءل حولها 
المستثمرون؟ هل طرحوا أسئلة حول 

الإصلاح الجبائي؟
بطبيعة الحال، وعموما هدفوا من وراء 

أسئلتهم إلى الوقوف على مدى وجود 
مخاطر، تساءلوا حول تطور الإطار 

الماكرواقتصادي، لم يطرحوا تساؤلات مباشرة 
حول المقاصة، لكنهم استحسنوا لجوءنا 

إلى التأمين على استهلاك النصف الثاني من 
العام من الغاز، هم يقولون أن هؤلاء الناس 

يعرفون كيفية تدبير الأمور. وقد طرحوا 
جميع الأسئلة حول المواضيع التي يمكن أن 

تطرح بعض المخاطر، من وجهة نظرهم، 
مثل تلك التي تهم سعر البترول وسعر الغاز 
وتداعيات انخفاض النمو في منطقة الأورو 
على المغرب، والطاقات المتجددة. يطرحون 

هذا النوع من الأسئلة من أجل معرفة 
مدى توفر رؤية لدينا وكيفية التعاطي مع 

القضايا المطروحة. وهم كانوا سعداء عندما 
تحدثنا عن الإصلاحات، لأن ذلك يقلل 

المخاطر ويؤشر على قدرتنا على الوفاء بما في 
ذمتنا تجاههم في المستقبل، فهم مهتمون 

بالسياسات التي نقوم بها، مثل تلك التي تهم 
الجانب الاجتماعي، حيث تحدثنا عن المرحلة 

الثالثة من التنمية البشرية والسجل الموحد 

والقدرة على المقاومة، مقارنة بالحاصل اليوم.
وهذا ما يفسر أهمية اللجوء إلى السوق المالي 
الدولي، حيث كان فرصة للتعريف بالتطورات 

التي عرفها اقتصادها. فقد وجب أن نشير، 
أولا، إلى العامل الذي لم يتغير ، والذي يكمن 

في الاستقرار السياسي، غير أننا أضفنا إليه، 
ثانيا، الاستقرار الماكرو اقتصادي. فقبل خمسة 

أعوام، كنا بصدد تقليص العجز الموازنى بعد 
المستوى الذي بلغه في 2012، ما لم يكن يثير 

كفاية ثقة المستثمرين، وطرحت تساؤلات 
حول ما كنا سننجح في ما نحن منكبون عليه 
من خفض للعجز، وقد سادت نفس المقاربة 

بالنسبة لعجز الحساب الجاري فيما يتصل 
برصيد النقد الأجنبي. وقد استطعنا تجاوز 

ذلك الوضع وحصلت نوع من التهدئة اعتبارا 
من العام الماضي، ما دفع إلى القول بأنه حان 

الوقت للذهاب إلى السوق الدولي، حيث 
وصلنا إلى عجز أكثر استقرار نسبيا.

وهناك عامل ثالث، يتمثل في آفاق الاقتصاد 
الوطني، التي يقرأها  المستثمرون بالاستناد 

على الإصلاحات التي انخرطنا فيها وتلك 
التي تعلن عنها الحكومة. وثمة عامل رابع، 
له علاقة بحصول المغرب على خط الوقاية 
والسيولة الذي أبرمه المغرب مع صندوق 

النقد الدولي، الذي يشكل نوعا من التأمين، 
كما هناك التقارير التي ينجزها الصندوق في 

إطار الفصل الرابع. فخط الوقاية والسيولة 
يدل على أن الصندوق يثق في آفاق الاقتصاد 

المغربي، إنه ضمانة ضمنية يوفرها لنا.

ماهي العوامل الأخرى التي تثير انشغال 
المستثمرين الذين توجهتم إليهم خلال 

الحملة الترويجية في سياق السعي لإصدار 
سندات دولية؟

لقد كانت أفضل حملة ترويجية حدثت منذ 
بداية لجوء المغرب للسوق المالي. لقد جرى 

تقييمنا ضمن سياق، لا أتذكر عدد المرات التي 
تلقينا فيها عبارات التهنئة خلال الحملة، حيث 
كانوا يشيدون بما أنجزناه، وهم كانوا يدركون 

أننا نعي ما نقوم به وندرك طبيعة الثغرات 
و الصعوبات التي يجب التعاطي معها، كما 

يمكن إصدار سندات 
بالدولار، غير أن 

المسؤولين المغاربة 
اختاروا الأورو، لأن 

"شروط السوق جد 
مغرية".
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دين المؤسسات العمومية ترتفع تلك النسبة 
إلى 30 في المائة. إنها نسب ليست مهمة كثيرا، 

على اعتبار أنها كانت تجاوزت 100 في المائة 
في سنوات الثمانينات من القرن الماضي.

المديونية الخارجية ليست عائقا بالنسبة 
للاقتصاد، لأن وزنها ليس جد مهم في محفظة 

الدين، فهي لا تطرح مشاكل على مستوى 
ميزان الأداءات في ما يتصل بخدمة الدين 

أو على مستوى الموازنة في ما يتعلق بخدمة 
الدين وتحملات الفوائد.

لقد كانت المديونية دائما طابوها، بالنظر لما 
عشناه في سنوات الثمانينات والتسعينات 

من القرن الماضي، غير أنه يجب أن نعلم أننا 
انخرطنا في تدبير نشط للمديونية الخارجية 

من أجل تقليص وزنها، حتى لا نتعرض 
للمخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي، هذا ما 

أفضى إلى تطوير السوق الداخلي.
من جهة أخرى، يجب النظر إلى المديونية 

الخارجية، من حيث بنيتها، حيث لدينا 
مديونية طويلة الأمد على 25 عاما و30 عاما، 

بكلفة تصل في المتوسط إلى 2,6 في المائة، 
وهي كلفة جد ضعيفة، كما أن بنيتها من 

حيث العملات قريبة من بنية سلة عملات 
الدرهم المغربي، ونؤكد أن جميع المخاطر 

المالية متحكم فيها.
ويجب أن ندرك أنه لا محيد عن الدين 

الخارجي، فنحن في حاجة إليه ما دمنا بلدا 
منفتحا على الخارج، وما دمنا في حاجة 

لتمويل العجز الجاري. لكن ما يجب التركيز 
عليه عند تقييم الدين هو تدبيره، فكل وزير 

مالية يأتي يسأل حول ذلك الموضوع. وأقول له 
إن المديونية بين أياد أمينة. ونحن لدينا فريق 

من الأطر الكفؤة بمديرية الخزينة والمالية 
الخارجية، ينكب فقط على مراقبة تطور 

الدين الخارجي.
فعندما نأخذ الدين بسعر فائدة متغير، نقوم 
بمراقبة دائمة له، بل إننا نراقب الاتجاه العام 
لتطور الفائدة، عندما نلاحظ انخفاضا لسعر 

الفائدة نستفيد منه، وعندما يتجلى لنا بأن ثمة 
خطرا مرتبطا بارتفاع معدلها، نلجأ إلى عمليات  
المبادلة Swaps، حيث ننتقل من سعر فائدة 

عامل الإزاحة قابل للقياس، ونحن نؤكد أن 
لجوء مديرية الخزينة إلى السوق الداخلية 

لا يشكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، حيث 
أن معدلات الفائدة لم ترتفع. فعندما نحدد 

استراتيجية للتمويل، نأخذ بعين الاعتبار 
مجموع العوامل. ويعود لمديرية الخزينة  

تحديد مستوى العجز القابل للتمويل دون 
أن يفضي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم دون 

خلق عامل إزاحة. وعلى هذا الأساس، يتخذ 
القرار. ونحن نراقب السوق بطريقة دائمة، 

حيث أن معدلات الفائدة لم ترتفع. ما فائدة 
الاقتراض من السوق الدولية؟ إنه مقابل 

للسيولة جد مهم. والعملة الصعبة هي أحد 
مصادر السيولة.

ما هي النفقات التي سيمولها هذا الاقتراض؟

لن يوجه المليار أورو لمشروع بعينه. لدينا 
حاجة لتمويل عجز الموازنة عبر الدين الداخلي 

والدين الخارجي. ويجب أن نشير إلى أن 
الاقتراض لا يمول سوى الاستثمار في شموليته، 
علما أن القانون التنظيمي للمالية يمنع تمويل 

نفقات تسيير الإدارة عبر الدين. فقوانين المالية 
يجب أن تخلف رصيدا إيجابيا بين الإيرادات 

العادية ناقص نفقات التسيير، بعد ذلك 
يخصص القرض لتمويل نفقات الاستثمار في 

شموليتها.

لا تخفى عليكم التخوفات التي يعبر عنها من 
العودة للاستدانة من الخارج بقوة، بما له تأثير 
على حجم تلك المديونية. هل تلك التخوفات 

مبررة؟
الدين الخارجي ليس كبيرا، فهو يمثل 20 في 

المائة من محفظة ديون الخزينة، ويشكل 14 
في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإذا أضفنا 

العرض من قبل المستثمرين، كان في حدود 
5,3 مليار دولار، ولم نحصل سوى على مليار 

أورو من مستثمرين يمثلون، بشكل خاص، 
صناديق تقاعد وشركات تأمين، غير أن العرض 

كان أكثر أهمية، وكان يمكننا على أن نحصل 
على أكثر. لقد كان يمكننا أن نعبىء الدين 

لدى بنوكنا بسهولة، غير أن الفكرة هو تسجيل 
نقطة على مستوى المنحنى، وخلق مرجع. لقد 

قصدنا تقليص المبلغ من أجل معدل الفائدة 
والنقطة الخاصة بهامش المخاطر، فلو أردنا 

تعبئة 5 ملايير أورو، لكان ذلك بمعدل فائدة 
في حدود 2 في المائة. هذا ما يدفعنا إلى التأكيد 

على أننا أردنا ترسيخ مرجعية، وهذا سينفعنا 
إذا ما أردنا، مثلا، إصدار سندات لمدة 20 

عاما. كما يمكن لبنك مغربي أو مقاولة مغربية 
في حال الرغبة في الخروج إلى السوق المالي 

الدولي، الدفع بأن السندات السيادية صدرت 
لمدة 12 عاما بمعدل فائدة في حدود 1,5 في 

المائة، سيرتفع هامش المخاطر، لكنه لن يكون 
كبيرا. نحن لم نذهب من أجل الحصول على 

العملة الصعبة، فقد كان يمكن أن نقوم بذلك 
بطريقة أخرى.

بالنظر لما سبق، هل سيتم الخروج إلى السوق 
الدولية العام المقبل من أجل إصدار سندات؟
لم لا؟ لدينا حاجة لتمويل العجز الموازني، وهو 

الأمر الذي يتم تبعا لشروط السوق الداخلي 
أو الخارجي. الحمد لله، يعتبر السوق الداخلي 

الممول الرئيسي، وهذا نوضحه للمستثمرين، 
الذين يعترفون بأن لدينا سوقا داخليا مهما، 

غير أن هناك حاجة للعملة الصعبة، التي 
نتعاطى معها بطرق عدة، من بينها التمويل 

لدى شركائنا أو السوق المالي. ويمكننا البناء 
على ما تحقق، إذا ظلت شروط السوق جيدة، 

حيث يمكننا العودة في العام المقبل.

هل يحرر اللجوء السوق المالي الدولي 
السيولة لفائدة القطاع الخاص، على اعتبار 

أن الاقتراض من السوق الدولية يرى فيه 
مستثمرون وفاعلون في القطاع الخاص يشكل 

عامل إزاحة بالنسبة لهم؟

"حتى البلدان التي يمنع دستورها 
العجز الموازني، مثل سويسرا، تلجأ 

للاستدانة، لأن السوق يحتاجها".



مديونية الدولة، فإن المقصود بها مديونية 
الخزينة، حيث تخرج مديونية الشركات 

العمومية مثلا عن إطار مشروع قانون مالية 
الدولة. هكذا فإن المديونية الشاملة غير 

مدرجة ضمن ذلك المشروع.
ما الذي نتحدث عنه عندما نسوق معدل 
82 في المائة؟ حساب الدين يخضع لمعايير 
 )Périmètre( دولية، يجب تحديد نطاق
مديونية الخزينة التي تهم الدولة، وعندما 

نوسع النطاق نأخذ بعين الاعتبار الجماعات 
الترابية، والشركات العمومية ذات الطابع 

غير التجاري ومؤسسات الحماية الاجتماعية، 
أي قطاع الإدارات العمومية. وعندما نتناول 

هذا القطاع، ننظر إلى مديونيته تجاه الخارج، 
بينما المديونية داخل نفس القطاع، مثل تلك 

الناجمة عن اكتتاب صندوق تقاعد في سندات 
الخزينة، لا تدرج ضمن الدين، لأنها أصول 

وخصوم في الوقت نفسه.
وعندما نقوم بعملية التوطيد 

)Consolidation( هاته على أساس حصيلة 
مختلف المؤسسات ذات الطابع الإداري، 

ونحذف الديون القائمة بينها، فإن مديونية 
الخزينة تنخفض من 65 إلى 52 في المائة. كل 

المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف تقوم 
بذلك العمل، ونحن قمن به، ونقوم به اليوم 
بدعم تقني من قبل صندوق النقد الدولي. 

المشكل أنه عند نخرج أرقاما حول المديونية 
ونقول إنها بنسبة 82 في المائة، فإن ذلك يلحق 

الضرر بنا عند مقارنتنا ببلدان تقوم بحساب 
الدين على أساس مقاربة موطدة.

ما نريد التأكيد عليه هو أن هناك تدبير جيد 
للمديونية الخارجية التي تعتبر غير مرتفعة. 
ونحن في حاجة إليها لأننا نحتاج إلى العملة 

الصعبة، فنحن بلد نستورد، ولا يمكن تقليص 
صادرات البترول ومواد التجهيز. لا داعي 

للقلق، فهناك حرص كبير على حسن تدبير 
المديونية وعلى تمويل العجز ضمن شروط 

مفيدة للدولة والملزم. ويجب أن نعرف 
أن حتى البلدان التي يمنع دستورها العجز 

الموازني مثل سويسرا، فإنها تلجأ للاستدانة، لأن 
n .الدين أداة مالية تحتاجها السوق

نعلم أنه قبل اقتراح نسبة للعجز تنجز دراسات 
قبلية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، كي يتم 

التدليل على مستوى العجز الذي يمكن تحمله، 
بعد ذلك يبقى القرار للمستوى السياسي، 
فنحن نقوم على مستوى مديرية الخزينة 

والمالية الخارجية بإعداد القرار، حيث نشير إلى 
نطاق العجز الذي يمكن تمويله بدون أن يفضي 

ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم أو خلق عامل 
إزاحة للاستثمار الخاص مثلا.

وعموما، لا يخضع الحصول على قروض من 
السوق المالي للمشروطية، حيث أن المستثمرين 
يعلمون أننا نعبؤه من أجل الاستثمار ويدركون 
أننا حاصلون على ترخيص من البرلمان من أجل 

الاقتراض. كما أن المشروطية ارتبطت بفترة 
التقويم الهيكلي، واليوم حتى صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي يوصيان بالإنفاق على 

القطاعات الاجتماعية.

عندما أثيرت مسألة الدين العمومي بلجنة 
المالية بمجلس المستشارين الذي وصل إلى 
حوالي 82 في المائة، غير أن وزير الاقتصاد 

والمالية وإصلاح الإدارة أكد على أن المعيار 
المعتمد كمرجع من قبل المؤسسات المالية هو 

دين الخزينة. هل من توضيحات حول هذا 
الموضوع؟

مشروع قانون المالية، كما يناقشه البرلمان، 
يتعلق بميزانية الدولة، فعندما نتحدث عن 

متغير إلى سعر فائدة ثابت.
وقد عالجنا في إطار عمليات المبادلة منذ بداية 
تلك العملية، من أجل تفادي المخاطر المرتبطة 
بالصرف والفوائد،  حوالي 4 ملايير دولار. هذا 

عمل نقوم به يوميا.
لسنا في وضعية الثمانينات من القرن الماضي، 
حين انتقل معدل الفائدة المتغير من 1 إلى 18 

في المائة، واليوم نراقب السوق حيث نحول 
سعر الفائدة من متغير إلى ثابت كلما دعت 
الضرورة لذلك. ويجب أن ندرك أنه من أجل 
تعبئة الدين الخارجي، نحدد مبلغا كل عام، 

الذي يصوت عليه البرلمان بعد اقتراح من وزير 
المالية عبر مشروع قانون المالية. نحن نحدد 

سقفا للدين، ونبرره، وبعد تعبئته يقوم فريق 
مكون من أربعين إطارا في مديرية الخزينة 

والمالية الدولية بتدبير الدين الخارجي. ويجب 
على وزارة الاقتصاد والمالية أن تكون فخورة 

بمستوى الأطر التي تقوم بذلك العمل.

هل هذا النوع من الاقتراض يطرح إكراهات 
على مستوى تدبير الميزانية، كأن يفضي إلى 

تقليص بعض النفقات ذات البعد الاجتماعي 
التي ينظر على أنها قد تساهم في توسيع 

العجز؟
نسعى إلى تمويل عجز الموازنة، وعندما نعبئ 
الدين الخارجي لا نقول إنه لا يجب الإمعان 

تمويل النفقات الاجتماعية مثلا. ويجب أن 

عندما أثيرت 
مسألة الدين 

العمومي بلجنة 
المالية بمجلس 

المستشارين، أكد 
بنشعبون أن المعيار 

المعتمد كمرجع 
من قبل المؤسسات 

المالية هو دين 
الخزينة.

عدالة

15 تيلكيل عربي من 6 إلى 12 دجنبر 2019




